كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على اللزوم في البيع المعاطاتي بما ورد من روايات في خيار المجلس، وخلاصة الروايات أن المتبايعين لهما الخيار ما داما في المجلس، فإذا افترقا عن المجلس أصبح البيع لازماً، لا يجوز لأحدهما الرجوع فيه إلا بالإقالة، وقلنا: إن هذه الأحاديث دالة على اللزوم بنحو ما، بمعنى أنه ما جعل الخيار في أصل البيع إلا لكون البيع لازماً، فلو كان البيع جائزاً لم نحتج إلى جعل الخيار فيه، أشبه بتحصيل الحاصل، هو جائز من ذاته، فكيف نقول يجوز الرجوع فيه بالخيار، فالخيار إذن ما جعل إلا من أجل تبيان أن هذا البيع لازم، لكن هناك مدة محدودة يكون البيع فيها جائزاً وهو ما دام المتبايعان في المجلس، هذا هو الاستدلال بالروايات الواردة في خيار المجلس، إذن عرفنا أن الدليل يكون بهذا التقريب، لم يجعل الخيار في البيع إلا لكون البيع يدلل على اللزوم، وروايات الخيار واردة في البيع بنحو مطلق، يعني ليس هو البيع بالصيغة، باللفظ، هي في البيع اللفظي والبيع القولي أيضاً، في كليهما، أيضاً يمكن أن ندلل بهذه الروايات الدالة في خيار المجلس على لزوم البيع بمفهوم الغاية، لأنه ماذا يقول؟ يقول: إذا افترقا، يعني أن الخيار لهما باقٍ إلى غاية الافتراق، مجرد أن يفترقا يصبح البيع لازماً، فإذن ماهية الخيار لها مدة، مدتها، غايتها الافتراق، طبعاً هذا يدلل أيضاً على نحو النسق الذي قلناه فيما تقدم، مفهوم الغاية إذا قلنا يوجد غاية، وأن مدة الخيار، يعني جواز الفسخ ما دام المتبايعان في المجلس، فإذا انتهت المدة، افترقا، خلاص يصبح هذا البيع لازماً، هذا النحو الثاني من الاستدلال بالروايات الواردة في خيار المجلس.
التقريب الثالث: أن نقول: ما ورد في الرواية "إذا افترقا وجب البيع" يدلل على الإطلاق، إطلاق بأي معنى؟ يعني أن هذا البيع لازم من جميع الجهات، فقط هو جائز ما دام المتبايعان في المجلس، طبعاً الاستدلال بالإطلاق فيه تأمل من أكثر من جهة، كما أن الاستدلال بأن خيار المجلس جعل في البيع ليدلل على اللزوم أيضاً يرد عليه بعض الإشكالات، ولكن الاستدلال بالإطلاق نحتاج إلى مزيد مؤونة لنقرب الاستدلال بالإطلاق على لزوم البيع.
من التقريبات التي يمكن أن تقال في المقام التقريب التالي: أن يقال هكذا: البيعان بالخيار فإذا افترقا وجب البيع، يعني أن هذه الروايات واردة لتدلل أو لتشرح أو تبين أن هناك أقساماً من الخيار في البيوع، فإذا انتفت كل هذه الأقسام أيضاً لا يصبح البيع لازماً، بل هناك قسم ملحق بهذه الأقسام من الخيار وهو خيار المجلس، يعني هناك خيار العيب، هناك خيار الشرط، وحتى إذا انتفى هذا الخيار أو إذا انتفت جميع الخيارات فليس معنى ذلك أن البيع لازماً، بل هناك خيار اسمه خيار المجلس، فخيار المجلس كيف ندلل به على الإطلاق، مع أن الخيار وراد فقط في المجلس؟ نقول: هو ورد هذا الخيار بلحاظ انتفاء جميع وجملة أنواع الخيارات، يعني أن البيعين ما اشترط أحدهما لنفسه الخيار، كلا المبيعين لا عيب فيه مثلاً، كذلك لا غبن في الصفقة، وما إلى ذلك، فخيار المجلس كأنه جائي ليدلل على أن، أو ليخبر المتبايعين على أن انتفاء بقية الخيارات لا يعني لزوم البيع ما دام المتبايعان في المجلس، فإذن كيف ندلل على الإطلاق؟ نقول: يعني أن الروايات الواردة في خيار المجلس كأنها جائية لتدلل أو لتفصح أو لتشير بنحو من اللازم، يعني هناك لازم لها، على أن بقية الخيارات منتفية، والبيع لازم، ولم يبق إلا خيار، إلا شيء ماذا؟ نحتاج أن ننبه المتبايعين عليه، وهو خيار المجلس، فإذن خيار المجلس كأنه ورد ماذا؟ كتتمة، كإضافة، هكذا يقال، فإذن عندنا ثلاث تقريبات للخيار، نستطيع أن نثبت لزوم البيع، أعم من كونه بيعاً باللفظ أو بيعاً بالمعاطاة للتدليل بهذه الأنحاء الثلاثة على اللزوم..
النحو الأول كما قلنا أن ورود خيار المجلس في البيع دليل في حد ذاته على أن البيع في أصله لازم.

الثاني ماذا قلنا؟ الغاية، مفهوم الغاية، لأنه هناك غاية، هذا اللزوم مغيى بالافتراق، أو الجواز، فسخ البيع ما داما في المجلس، فإذا افترقا، يعني وصلا إلى هذه الغاية، إلى هذه النقطة، أصبح البيع لازماً.
وكذلك يمكن الاستدلال بالنسق الثالث، الذي هو ماذا؟ أنه يوجد إطلاق، من أن البيع من كل الجهات هو لازم، فكأن هذا خيار المجلس جاء ليفصح، ليس فقط ليشير، بل بإفصاح وإبانة عن أن هذا البيع اللازم، لزومه لا يتم بنحو تام وكامل إلا مع خروج المتبايعين من المجلس، إذن صارت عندنا ثلاثة تقريبات.
ومن الواضح أن هذه التقريبات الثلاثة كلها تبتني على أن الخيار لا يجعل في البيع الجائز، من الواضح أن البيع الجائز في ذاته لانحتاج أن يجعل مثلاً أحد المتبايعين الخيار لنفسه، لأن البيع بحكم الشارع جائز، يسوغ لكل من المتبايعين أن يرجع فيما باعه، قلنا اش مثل؟ طبعاً مثل الهبة مثلاً، عقد جائز، الشركة عند كثير من الفقهاء عقد جائز إلا يقيد بعضهم إذا لزم من ذلك الضرر، كما هو واضح.
أما الإشكال على هذه التقريبات الثلاثة التي أوردناها..
نحن ماذا قلنا؟ قلنا: إن الدليل الأول يدلل على أن عقد البيع في ذاته لازم، ولذلك جعل خيار المجلس لماذا؟ ليعطي فسحة للمتبايعين ما داما في المجلس، ولو لم يجعل هذا الخيار لكان البيع في أصله لازماً، يعني أن أصل جعل الخيار يدلل على اللزوم، هذا الدليل الأول، ماذا يرد على هذا الدليل؟ طبعاً يرد على هذا الدليل واحد: خلاف مبنائي، بعضهم أجاز أن يكون الخيار حتى في العقود الجائزة، وإن كان خلاف التحقيق، لكن بعضهم أجاز، قال: لأن العقد الجائز مع الخيار لا يتنافيان، الجواز هو حكم شرعي، وهذا ماذا الخيار؟ الخيار قد يكون بجعل المتبايعين أو بجعل أحدهما، فالخيار ينظر إلى جهة غير الحكم الشرعي بالجواز، وإن كان هذا على خلاف التحقيق، فإذا كان على خلاف التحقيق، يصبح التقريب الأول، يعني ما ورد هذا، هو تقريب ـ إذا صح التعبيرـ من التقريبات القريبة جداً للتدليل على أن خيار المجلس يدلل على لزوم البيع.
عندنا هنا أيضاً التقريب الثاني، الذي هو ماذا قلنا؟ إن هنا غاية، البيعان بالخيار، يعني أن العقد جائز ما دام البيعان في المجلس، فإذا افترقا عن المجلس وجب البيع، يعني أصبح البيع لازماً، نحن هنا عندنا إشكال، الإشكال ما هو؟ الإشكال أنه قد يقال: إن هذا الحديث أو الأحاديث الواردة والجاعلة لخيار المجلس، التمسك بها أو بإطلاقها، يعني ما جعلت إلا لكون البيع لازماً، يصبح من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كيف؟ بالبيان التالي: لما يقول الشارع المقدس: البيعان بالخيار، هل هذا يدلل على أن جميع أقسام البيع البيعان فيه بالخيار أو أنه فيه بعض أقسام البيوع وهي البيوع اللازمة، البيعان بالخيار ما داما في المجلس، فإذا افترقا عن المجلس وجب البيع، فإذا قلنا إنه لايفهم من الروايات الواردة في خيار المجلس لا يفهم هذا الإطلاق، أن جميع أنواع البيوع هي لازمة، ما يدلل الحديث، لا، هو بصدد، يعني أن نثبت به أن جميع أنماط وأنواع البيع هي بيوع لازمة، لكن هناك خيار اسمه خيار المجلس، إذا انتفى هذا الخيار تعين اللزوم، لا، هذه الروايات ماتدلل على هذا المعنى، لعل روايات خيار المجلس جائية في أحد شقي البيع، أحد قسمي البيع، وهو البيع اللازم، فجائية لتضح له هذا الحكم، هذه التتمة، وهو خيار المجلس، ومعنى إثبات اللزوم لكل أنماط وأنواع الخيار يصبح مثل بيع المعاطاة مثلاً، نقول نتمسك بأن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، لإثبات أن البيع المعاطاتي من البيوع اللازمة، يصير تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لعل هذا البيع من أصله ليس من البيوع اللازمة، يعني كأننا نريد أن نثبت لزومه، والحال أن هذه الروايات ما وردت إلا في البيوع أو العقود اللازمة، والبيع المعاطاتي هو مشكوك اللزوم، فإثبات لزومه بخيار المجلس تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هكذا قد يقال.
فإذا كان هذا الإشكال يرد على هذا التقريب، الذي هو تقريب الإطلاق، أن جميع أنواع البيع هي لازمة، نقول: ما فيه دليل، يعني نحتاج دليل خلنا نعبر أوضح من الدليل الوارد في خيار المجلس، خيار المجلس لعله لم يرد إلا في نمط خاص من البيوع، وهي البيوع اللازمة، فجعل خيار المجلس يثبت أن البيع المعاطاتي لازماً، من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

اللهم إلا أن يقال، لا، هذه ليست شبهة مصداقية، لماذا ليست شبهة مصداقية؟ هذه في الحقيقة شبهة حكمية، نحن ما نعرف حكم البيع، هل الحكم لازم أو هو حكم جائز؟ فالبيعان بالخيار جاي شيقول لنا؟ أن كل مشكوك الحكم من البيوع يصبح حكمه اللزوم، نعم هناك برهة زمنية محدودة ليس البيع فيها بلازم وهي ما دام المتبايعان في المجلس، قد يقال ذلك، يعني ممكن أن خلنا نقول نلوي دلالة الدليل لنجعل الدليل ظاهراً في التمسك بعموم العام في الحكم، إذا شككنا أن حكم هذا الفرد هو الجواز أو اللزوم، وكان عندنا إطلاق أو عموم يدلل على اللزوم حكماً، فندرج ذلك المصداق في نفس الحكم، قد يقال ذلك، لكن هذا القول لا يخلو من تأمل كما هو واضح.
من الإشكالات الواردة على الاستدلال بروايات خيار المجلس لإثبات اللزوم في البيع المعاطاتي الإشكال التالي: وهو أن ما ورد من الاستدلال بإطلاق هذه الروايات الدالة على خيار المجلس، كيف نستدل بالإطلاق؟ نقول هكذا: كل بيع لازم، كل بيع من البيوع دليل على أنه لازم، إلا إذا كان المتبايعان في المجلس فإن البيع يصبح جائزاً، ثم بخروج أحدهما أو بخروج كليهما من المجلس ينقلب هذا الجواز بسبب خيار المجلس إلى اللزوم، طيب، كما قلنا إن استفادة اللزوم في كل العقود نحتاج إلى دليل خاص يثبت هذا اللزوم، يعني ما نقدر نثبت اللزوم بإطلاق الروايات الواردة في خيار المجلس، ما نقدر، إلا بلي عنق هذه الروايات، وتحميل هذه الروايات ما هي غير قابلة لحمله.
هنا ينبغي أن نلتفت إلى شيء، وهو أن ما ورد "فإذا افترقا وجب البيع" هذا فيه إشكالية، فيه عويصة، وهو وجود تعارض بين صدر الحديث وذيل الحديث، كيف؟ المفروض أنه إذا كان هناك إطلاق في صدر الحديث يكون هناك إطلاق في الذيل، وإذا كان هناك إطلاق أو إذا كان هناك تقييد في الصدر يكون هناك تقييد في الذيل، لاحظوا، "فإذا افترقا وجب البيع" ماذا يقول الصدر؟ نحن قلنا المفروض أن يكون الإطلاق والتقييد في الصدر والذيل على نسق واحد، يعني إذا كان الصدر فيه إطلاق، فالذيل فيه إطلاق، إذا كان الصدر فيه تقييد، فالذيل أيضاً فيه تقييد، فلما نقول هكذا: أن الصدر، البيعان، يعني في جميع أنواع البيوع، سواءً كان البيع قولياً أو بالفعل معاطاة، كل نحو من أنحاء البيع سواءً كان بالقول أو بالمعاطاة، بل أعم، أن نقول هكذا بعد أيضاً: المعاطاة بنحويها، سواءً كانت توجب بيعاً لازماً أو بيعاً جائزاً، هذا الإطلاق، موضوع الصدر يدلل على كل أنحاء البيع، يعني كل بيع سواءً كان باللفظ أو بالفعل بالمعاطاة، وسواءً كان جائزاً أو لازماً ففيه خيار، إذا كان الأمر كذلك، خلنا نرجع إلى الذيل، ماذا يصير بعد الذيل؟ يصير الذيل أن الوجوب يكون حتمياً ولازماً لكل أنواع هذه البيوع، البيع باللفظ والبيع بالمعاطاة، البيع اللازم والبيع الجائز، كلها هذه البيوع لازمة، طيب إذا قلنا إن الذيل يدلل على اللزوم مطلقاً، والصدر يدلل على أن بعض أقسام البيوع جائزة، ماذا يصير؟ يصير تهافت بين الصدر والذيل، نحتاج أن نرفع هذا التهافت بحيث لايقع تعارضا بين صدر الرواية وذيلها، وسيأتينا تتمة لرفع هذا التهافت بين الذيل والصدر، من خلالها إذا تم رفع هذا التهافت يصبح تقريب الاستدلال بإطلاق البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع تاماً، أما إذا لم يتم ذلك فالاستدلال بالروايات الواردة في خيار المجلس على لزوم البيع المعاطاتي محل تأمل.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
